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Identification

Ref
19561

Juridiction
Cour de cassation

Pays/Ville
Maroc / Rabat

N° de décision
993

Date de décision
20090617

N° de dossier
1029/3/1/2008

Type de décision
Arrêt

Chambre
Commerciale

Abstract

Thème
Organes de Gestion, Sociétés

Mots clés
Responsabilité, Qualité pour agir, Prescription,
Gérant, Faute de gestion, Délai

Base légale
Article(s) : 392 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane
1377 (24 février 1958) portant statut général de la
fonction publique

Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة
المحاكم المغربية

Résumé en français

La société en qualité de personne morale a le droit d'agir judiciairement à l'encontre du dirigeant pour
recouvrer les sommes qu'il  a prélevé induement. L'action en responsabilité déposée à l'encontre du
dirigeant pour les fautes commises au cours de sa gestion a une nature civile soumise au délai de
prescription prévu à l'article 392 du DOC et non au court délai de prescription prévu dans le code de
commerce.

Résumé en arabe

يحق للشركة كشخص معنوي أن تمارس دعوى المسؤولية ضد المسير عن الأموال الت قام بالاستيلاء عليها من الشركة من غير
موجب. ‐تعتبر دعوى مسؤولية المسير عن الأخطاء الت ارتبها أثناء مدة تسييره، مطالبة ذات طبيعة مدنية، وتخضع لقواعد التقادم

المدن المنصوص عليه ف الفصل 392 من ق.ل.ع، وليس للتقادم القصير ف المادة التجارية.
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Texte intégral

قرار عدد: 993، بتاريخ: 17/6/2009، ملف تجاري عدد: 1029/3/1/2008 وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من الرجوع لوثائق
مة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2007 فالملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4863/2007 الصادر عن مح
الملف عدد 3295/07/12، أنه بتاريخ 02/12/2005 تقدمت شركة الإنعاش العقاري بمقال إل المحمة التجارية بالدار البيضاء تعرض
فيه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره ثلاثة ملايين درهم، وتختص بالإنعاش العقاري وأنه كان يسهر عل تسييرها
متصرفان هما السيدان أحمد الزروال وجمال الدين القباج الذي توف سنة 1993 ف الوقت الذي كان فيه مدينا للشركة بمبالغ هامة،
وأن المتصرف الثان السيد الزروال استمر ف دعم الشركة وذلك بأداء مصاريف التسيير من ماله الخاص نظرا لتوقف مداخيلها بعد
وفاة السيد القباج، وأن الخبرة الت أنجزها الخبير السيد امحزون بناء عل أمر السيد رئيس المحمة التجارية بالرباط وبطلب من
العارضة (المدعية) أكدت أن المرحوم القباج بق مدينا للشركة بمبلغ 1.688.932.16 درهم وقد امتنع ورثته عن الأداء جمال الدين
وجه التضامن المبلغ المذكور مع فوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق وتحميلهم الصائر، وبعد جواب المدع القباج بأدائهم لها عل
عليهم وإدلاء المدعية بمقال من أجل إدخال السيدة فاطمة القباج ف الدعوى باعتبارها من الورثة وأغفلت توجيه الدعوى ضدها،
أصدرت المحمة التجارية حمها بسقوط الدعوى للتقادم أيدته محمة الاستئناف التجارية بمقتض القرار المطعون فيه. ف شأن
الوسيلة الفريدة، حيث تنع الطاعنة عل القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه المؤدي إل سوء تطبيق القانون ذلك أن محمة الاستئناف
اعتبرت أن التقادم المنصوص عليه ف المادة 5 من مدونة التجارة هو الواجب التطبيق عل النازلة معللة ذلك بقولها:"أنه لما كانت
الطاعنة (الطالبة) شركة محدودة المسؤولية فه تعتبر شركة تجارية حسب شلها بقوة القانون بغض النظر عن غرضها سواء أكان
ون قد ترتب بذمة موروث المستأنف عليهم كان بمناسبة الأعمال المنوطة به داخل الشركة والتمدنيا أو تجاريا... وأن الدين الذي ي
تدخل ف نشاطها التجاري، فإن النزاع الذي نشأ بشأنه يعد نزاعا تجاريا تطبق عليه القواعد المنصوص عليها ف مدونة التجارة... وأن
التقادم المثار ابتدائيا تنظمه فعلا المادة الخامسة الناصة عل أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم
وبين غير التجار بمض خمس سنوات وبالتال لا مجال للطاعنة للتمسك بالفصل 392 من ق.ل.ع، مما يون معه الحم المستأنف قد
صادف الصواب فيما ذهب إليه". إلا أن هذا التعليل غير مصادف للصواب، لأن محمة الاستئناف لم تلتفت لدفوع الطالبة الت أفادت
من خلالها أن الأمر يتعلق باستخلاصها مبالغ مالية توصل بها موروث المطلوبين كان بمناسبة الأعمال المنوطة به داخل الشركة، دون
هو إغفال أثر عل ،المدن تجارية خاضعة لقواعد مدونة التجارة، أم أعمال مدنية تخضع لقواعد القانون تحديد نوع هذه الأعمال هل ه
معرفة مدى صحة الاستنتاجات الت أوردتها ف معرض تعليل قرارها. لن المستفاد من التعليل المذكور أنها اعتبرت أن الأمر يتعلق
بعمل تجاري، ف حين أن الثابت فقها وقضاء أن المسير ليس بتاجر، وأعماله بمناسبة تسييره للشركة لا تعتبر حتما أعمالا تجارية، ومن
تم فإن تطبيق محمة الدرجة الثانية لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة للقول بالتقادم ف غير محله، إذ مقتضيات الفصل
392 من ق.ل.ع ه الواجبة التطبيق لتعلق الأمر بعمل مدن صرف نتجت عنه مبالغ مالية بذمة موروث المطلوبين الذين أقروا بهذه
المديونية، علما بأن موروثهم المذكور استول عل مبالغ مالية دون وجه حق وحولها لحسابه الشخص عوض إيداعها بحساب الشركة،
وبذلك فدين الطالبة لم ين منبعه معاملة تجارية بينها وبين المرحوم القباج، مما يجعل المادة الخامسة من مدونة التجارة غير قابلة
للتطبيق لأنها لا تطال إلا الالتزامات الت يون مصدرها عملا تجاريا، والقرار المطعون فيه لم يجب عل دفوع الطالبة بهذا الخصوص.
حيث أثارت الطالبة ضمن مقالها الاستئناف أن تصرفات المرحوم القباج جمال الدين المتمثلة ف استيلائه عل مبالغ مالية كان يتعين
عليه إيداعها بالحساب البن للطالبة واستفاد منها هو شخصيا دون أن تون هذه الاستفادة ناتجة عن معاملة تجارية ربطته بالطالبة،
مما يفيد أن تطبيق مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة عل النزاع المعروض منتفية، باعتبار أن الأمر يتعلق بالمطالبة بدين
تخلد بذمة الهالك لم ين مصدره معاملة تجارية، فردت المحمة الدفع المذكور بأنه "لما كانت الطاعنة (الطالبة) شركة محدودة
المسؤولية فه تعتبر شركة تجارية بغض النظر عن غرضها سواء أكان غرضا مدنيا أو تجاريا... وان الدين الذي يون قد ترتب بذمة
موروث المستأنف عليهم (المطلوبين) كان بمناسبة الأعمال المنوطة به داخل الشركة والت تدخل ف نشاطها التجاري، فإن النزاع الذي
نشأ بشأنه يعد نزاعا تجاريا تطبق عليه القواعد المنصوص عليها ف مدونة التجارة، وإن التقادم المثار ابتدائيا تنظمه فعلا المادة
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الخامسة الناصة عل أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمض خمس سنوات
وبالتال لا مجال للطاعنة للتمسك بالفصل 392 من ق.ل.ع..." ف حين أنه إذا كان مما لا جدال فيه أن الطالبة شركة تجارية شلية
بحم كونها محدودة المسؤولية، فإن الدين المترتب بذمة المطلوبين والناتج عن استيلاء موروثهم عل مبالغ مالية كان من المفروض أن
تودع بحساب الشركة، لا يعد عملا تجاريا، ولا تطبق عليه مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، والمحمة مصدرة القرار
المطعون فيه الت نحت خلاف ذلك تون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وبنته عل غير أساس، ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير
العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل نفس المحمة. لهذه الأسباب قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه
متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين ف مة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهنفس المح وإحالة الملف عل
النقض الصائر. كما قرر إثبات حمه هذا بسجلات المحمة المذكورة إثر الحم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتل بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة
الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة فاطمة بنس مقررا عبد الرحمن المصباح ونزهة جعيك والسعيد شوكيب أعضاء

وبمحضر المحام العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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